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الكلمات الافتتاحية: أهمية فقه، العلاقة.
I. المقدمة

ها نحن نلتقي -بعون الله وتوفيقه- حول مائدة السِّياسة الشرعية، وإنَّما آثرتُ التَّعبير بـ"مائدة السياسة الشرعية"، بدلًا من كلمة "مقرر" أو "مادة" السياسة الشرعية؛وذلك لتنوُّع محتوياتها، وكثرة مفرداتها، ووفرة معطياتها ومجالاتها.

II. موضوع المقالة
الأمر الثاني: العلاقة بين مصطلحَي "الشريعة" و"الفقه":

كان مصطلحَا "الشَّريعة" و"الفقه" يُستعملان في الصَّدر الأول بمعنى واحد؛ حيث كان الفقهُ آنذاك شاملًا العقائد والفروع، وهو ما تَعنيه كلمة "الشَّريعة", وكانوا يُسمُّونه أحيانًا "الفقه الأكبر". ويجري هذا الاستعمال في عصرنا الحاضر عند غير المتخصِّصين في مجال الدِّراسات الإسلاميَّة، وقد نجده عند بعض المتخصِّصين من قبيل إطلاق العامِّ على الخاصِّ، بعد أن تحدَّد معنى الفقه في الفروع العمليَّة. 
فهما على الجملة يلتقيان في أنَّ مصدرهما الأساسيَّ الكتابُ والسُّنَّة، أو يجتمعان في الأحكام الَّتي وردت بالكتاب والسُّنَّة. وتنفرد الشَّريعة بأحكام العقائد وما إليها ممَّا ليس فقهًا, على حين ينفرد الفقه بالأحكام الاجتهاديَّة وما يلتحقُ بها.
الأمر الثالث: السِّمات التي يتميز بها التَّشريع الإسلاميُّ على الأحكام الوضعيَّة:

إن وجود سمات معيّنة لأحكام التَّشريع الإسلاميِّ، جعلت هذه الأحكام مميَّزةً عن غيرها من الأحكام الوضعيَّة, التي هي من صنْع البشر.
فلأحكام الشريعة بعضُ الخصائص أو السِّمات, وتطلق أيضًا على الفقه لأنَّه جزءٌ منها, ومن هذه الخصائص ما يلي:
أولًا: الشَّريعة الإسلاميَّة مصدرها الوحيُ الإلهيُّ:
الفقه الإسلامي مصدره وحْي الله ( المتمثِّل في القرآن العظيم، وفي سُنّة نبينا محمد (؛ وذلك مثل قوله تعالى: { ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [النور: 56]، وقوله: { ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [البقرة: 183]، وقوله: {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [البقرة: 196].
فإنَّ هذه الآيات نصَّت صراحةً على فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج، وكلُّها أحكام شرعية عمليّة، مستمَدّةٌ مباشرةً من كلام ربِّ العالمين.

وقد تكون هذه الأحكام مستمَدّة مباشرةً من سُنّة رسول الله ( التي مرجعها الوحي الإلهي أيضًا، مثل: بيان مواقيت الصلاة، وكيفية أدائها، وعدد ركعاتها، كما تعلّمها من جبريل (، وقال لأصحابه ولِمَن بعدهم: ((صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي)). وبمثل ذلك بيَّن ( شروط الزكاة ونصابها، وعلى من تجب، وكذا مناسك الحج، وقال: ((خُذوا عنِّي مناسكَكُم)).
وهناك أحكام شرعية عملية توصّل إليها الفقهاء باجتهادهم، في إطار هذيْن المصدريْن أو الأصليْن - أعني: الكتاب والسُّنّة- وباستلهام روح الشَّريعة ومقاصدها وأصولها الأخرى.
وقد ترتَّب على كون الشريعة الإسلامية من عند الله, أن اختلفت اختلافًا جوهريًّا عن جميع الشرائع الوضعية.
ونتج عن ذلك حقيقتان, لهما أهميتهما في المقارنة بين الشريعة الإسلامية وغيرها:
الحقيقة الأولى: إنَّ مبادئ الشريعة وأحكامها خاليةٌ من معاني الجور والنقص والهوى؛ لأنّ الله متّصف بكلِّ صفات الكمال والجلال, أمّا الإنسان فلا يخلو من معاني الجهل والجور والخطأ والنسيان والهوى، وما إلى ذلك من سمات وخصائص النقص والضعف في بني الإنسان.
ويكفيك أن تقارن فكرة المساواة في الشَّريعة الإسلامية وأساس التفاضل بين الناس فيها، مع الفروق القائمة بينهم في كثير من دول العالَم على أساس اللَّون والجنس، حتى في تلك الدول التي تُنادي بما يُسمَّى: الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الحقيقة الثانية: إنَّ أحكام هذه الشَّريعة تحظى بالهيبة والاحترام من المؤمنين بها، حكامًا كانوا أو محكومين؛ لأن لها صفة الدِّين، وما له هذه الصفةُ من حقِّه أن يُحترم ويُطاع طاعة اختيارية، تنبعث من النفس وتقوم على الإيمان، ولا يُقسر أو يُحمل عليها الإنسان حملًا أو قَسرًا أو كرهًا, وفي هذا كلّه أعظم ضمانٍ لحُسن تطبيق القانون الإسلاميِّ من الجميع، وعدم الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج.
أمّا القوانين الوضعية، فإنها لا تبلغ مبلغ الشريعة في هذه الناحية أبدًا؛ إذ ليس لها مثْل سلطانها على النُّفوس، ولا مقدار احترام وهيبة النَّاس لها؛ ومن ثمَّ فإنَّ النُّفوس تجرؤ على مخالفة القوانين الوضعية، كلما استطاعت الإفلات من رقابة القانون وسلطة القضاء، ورأت في هذه المخالفة إشباعًا لأهوائها وتحقيقًا لمصلحتها الذَّاتيَّة.
ثانيًا: وضوح المعنى التَّعبُّدي, الملازم لكل حكم شرعيٍّ:

لقد بيَّن الشَّاطبيُّ أنَّ كلَّ حكم شرعيٍّ ليس بخالٍ عن حقٍّ لله تعالى، إلى جانب المعنى المصلحيِّ للعباد، على أساس أنَّ الشريعة بالاستقراء جاءت لمصلحة العباد، وإن خفيت المصلحةُ في بعض الأحكام.
وأساس هذه الأحكام هو وحي الله تعالى، قرآنًا كان أو سنة أو ما يستنبط منهما باجتهاد المجتهدين، وفي إطار مقاصد الشَّريعة العامة ومبادئها الكلية.
ثالثًا: وضوح المعنى الخُلقيِّ فيها:
جميعُ الفضائل مأمورٌ بها في الشَّريعة، والرَّذائل جميعها منهيٌّ عنها، وحسبي أن أقول: إنَّ الشريعة الإسلامية قد بلغت الكمال في هذا المجال، وإنَّ نظرةً إلى أيٍّ من حقوق الجوار في الإسلام، ومشروعية الزَّكاة، وتحريم الربا مطلقًا، وكلِّ مظاهر أكل أموال الناس بالباطل، وكذلك تشريع الطلاق والميراث - هذا قليل من كثير أتت به الشريعة- لَخَيرُ شاهدٍ على ما نقول.
رابعًا: الجزاء فيها -ثوابًا وعقابًا- دنيويّ وأخرويّ:
أمّا الجزاء الدنيوي، فهو مسئولية وليّ الأمر الذي له ولاية إصدار الأحكام وتنفيذها, وأمّا الجزاء الأخروي فمتروك إلى الله تعالى، الذي يعْلم السِّر وأخفى، وإليه المرجع والمآب. ومن هنا، إن أمكن للمرء أن يتهرَّب من عقاب السلطة في الدنيا، فكيف له أن يتهرَّب من عقاب الله تعالى في الآخرة؟!

ومن هنا أيضًا كان الجزاء الثاني أعظمَ من الأوّل؛ ولذا يُحسُّ المؤمن بوازع نفسي قويّ بضرورة التزام أحكام الشريعة, والعمل بمقتضاها في الأوامر والنواهي.
وكان من ثمار هذه المراقبة وتلك الخشية أنه يمتنع عن المعصية، حتى لو توفَّرت له أسبابها ووسائلها، فإن ضعُف أمام شهوته، كما ورد في الحديث الصحيح: ((لا يزني الزَّاني حين يَزني وهو مؤمنٌ، ولا يشرب الخمرَ حين يشربُها وهو مؤمن))، فإنه يسارع إلى التوبة، وإن عوقب في الدنيا.

خامسًا: عالميَّتها:
ينبغي أن تكون هذه حقيقة مسلَّمة؛ فقد جاءت شريعة الإسلام خاتمةَ الشرائع الإلهية، حيث لن تحتاجَ البشريَّة بعده إلى نبيٍّ أو رسول، كما قال تعالى: {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [الأحزاب: 40].
وممَّا نلاحظه في هذا الشَّأن: أنَّ الله -تبارك وتعالى- أنزل القرآن العظيم الذي هو أصل التشريع الإسلامي، معجزةً أبديَّة خالدة، وبرهانًا على صدق نبيِّنا محمَّد (، ولأنَّ الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية فإنه ( تعهَّد بحفْظ برهانها ودليل صدْق صاحبها (، فقال: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحِجر: 9].
إذن من الطبيعي أن تكون الشريعة الإسلامية شريعةً عالَميةً، وكذلك الفقه الإسلامي تبعًا لعالمية الشريعة وخلودها, وبرهان ذلك تلك الحقائق العلمية المشاهدة التي لا مجال لإنكارها، فضلًا عن النصوص القرآنية ذاتها، وفعْل رسول الله ( المتمثّل في رسائله ورُسله إلى ملوك الأرض وأمرائها في زمنه.
أمّا عن الحقائق العلمية؛ فإنَّنا نشاهد - والتاريخ يشهد- مدى انتشار الإسلام الحنيف بتعاليمه الشاملة في أرجاء المعمورة، وما من بقعةٍ حلَّ فيها إلا وكان أهلُها يرحِّبون بدعوة الإسلام وبتطبيق الأحكام الَّتي جاء بها. على أنَّ قوة الإسلام في انتشاره وترسيخ معالم حضارته الروحية, قد تضاعفت بفعل مقوِّم إنسانيٍّ آخَر هو: تنوُّع السُّلالات أو الأجناس التي اعتنقت الدين الإسلاميَّ.
وهو لم يكن منذ أيامه الأولى دينَ عنصر أو جنس أو سلالة معيَّنة من البشر، وإنَّما جمع الناس وألَّف بين قلوبهم، وساوى بينهم على أساسٍ من ترابط الأخوَّة الدينيَّة والتكافل الإنساني بين الأبيض والأسود وغيرهما من العناصر المختلطة الدِّماء، وحين انتشر بعيدًا عن شبه جزيرة العرب، كانت -ولا تزال- المفاضلةُ بين الناس بالتقوى والعمل الصالح، لا بالجاه والمال.
وهذا ليس مجرّدَ إرسالٍ للكلام، وإنَّما هي الحقائق المدعَّمة بالدليل والبرهان؛ فقد كان من أجِلَّة أصحاب محمد ( رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وغيرُ العرب منهم كثيرون، أمثال: سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي.
وإذا نظرنا إلى أكابر الفقهاء والمحدِّثين وعلماء التَّفسير فيما بعد عصر الصحابة, نجد أنَّ غير العرب منهم ليسوا بالقليل؛ فالإمام أبو حنيفة النعمان من أصل فارسيٍّ، وله منزلةٌ عالية في الدِّين والفقه, والإمام البخاري -رحمه الله- من بُخارَى، وهو القدوة في علْم الحديث، وكتابه المعروف بـ(صحيح البخاري) انتشر في أرجاء المعمورة، وتلقَّته الأمَّة بالقَبول، وفيه ما يزيد عن سبعة آلاف حديثٍ صحيح، باتفاق الأمّة عبر القرون والأجيال. وكذلك الإمام مسلم من نيسابور، إحدى مدن خراسان، جمَع ثاني (الصَّحيحيْن) في السُّنّة, وغيرهم.

وأما عن النصوص فقد أكَّد القرآن الكريم في أكثر من آية, أنَّ رسول الله محمَّدا ( رسالته عامّة لجميع الناس؛ يقول الله (: {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} [سبأ: 28]. ويكلِّف الله تعالى رسُله - عليهم السلام- بأن يبلِّغوا رسالاتهم إلى أقوامهم خاصة، فكان كلٌّ منهم يقول لقومه: { ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ } [الصف: 6]، لكنَّ محمدًا ( أمَره ربُّه بأن يقول: { ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [الأعراف: 158], ويتأكَّد هذا الأمر بفعل الرَّسول ( وبيانِه، حيث أَرسل ( كتبًا إلى ملوك الأرض وأمرائها، يَدعوهم فيها إلى كلمةٍ سواء، هي: "كلمة التوحيد".
ما معنى الشرعِ الَّذي تنطلق منه السِّياسة الشَّرعيَّة؟
إنَّ كلمة "شرع" لها في أذهان بعض الناس مدلولات رديئة وخاطئة؛ فهو يتصوّر أن "الشرع" مجموعة أقوال المتأخِّرين من الفقهاء المدوَّنة في كتب صفراء، والتي تمثِّل عصرها فقط، ولم يعد بمقدورها مواكبة أي إبداع في مجال الفكر والأدب والصناعة والحياة كلها؛ بل غلب الجمود والتقليد على كل شيء، حتى أصبحنا نسمع من الأقوال والأمثال: "غلقُ باب الاجتهاد"، و"ليس في الإمكان أبدع ممَّا كان"، و"ما ترَك الأوّلُ للآخِر شيئًا"، ونحو هذا.
تصوَّر قومٌ أنَّ تلك الأقوالَ التي تُمثّل عصرها وبيئتها هي الشرع، ولا شرع غيرها, وفات هؤلاء أنَّها في زمانها ربَّما كانت لا تلبِّي كلَّ طموحات أهل ذلك الزمان، فكيف في زمننا الذي تغيَّر عن أزمنتهم تغيُّرًا يكاد يكون كلِّيًَّا، بما لم يخطر على بال أكثر الشُّعراء والأدباء إغراقًا في الخيال؟!

ما مفهوم السياسة الشرعية؟
إن مفهوم السياسة الشرعية يُطلق على معنييْن:
المعنى الأول: المعنى العام الذي يُراد به تدبير أمور الناس وشئون دنياهم بشرائع الدين؛ حتى لقد عرّف علماؤنا القدامى "الخلافة" أو "الإمامة" بأنها: نيابة عن رسول الله ( في حراسة الدين, وسياسة الدنيا.
وبهذا المفهوم يكون مصطلح "السِّياسة الشرعية" مرادفًا لمصطلح "الأحكام السلطانية"، أو مساويًا له في المعنى؛ لأنَّها اسمٌ للأحكام والتَّصرُّفات التي تدبَّر بها شئون الدولة الإسلامية في الداخل والخارج، وفْق الشريعة الإسلامية، سواء كان مستند هذه الأحكام نصًّا جزئيًّا خاصًّا متعيّنًا، أو إجماعًا، أو قياسًا، أو كان من القسم الذي من شأنه التغيير بتغيّر المناط أو الاستناد إلى مسلك من مسالك التَّأصيل لِما لم يوقف فيها على شيء من أدلَّة القسم الثابت المتعيّن، كما قال فهد الرشيدي في كتابه (السياسة الشرعية).
المعنى الثاني: المعنى الخاصّ, وهو ما يراه الإمام أو يصدره من الأحكام والقرارات؛ زجرًا عن فساد واقع، أو وقايةً من فساد متوقَّع، أو علاجًا لوضع خاص.
ويقال أيضًا: إن هذا المعنى الثاني للسياسة يتّصل بالعقوبة، وهو: أن السياسة فعلُ شيءٍ من الحاكم لمصلحة يراها.
ومعنى هذا وذاك، أنَّ مصطلح "السِّياسة الشَّرعيَّة" بالمفهوم الخاص يبحث في المسائل التي تتغيَّر أحكامُها تبعًا لتغيُّر مناط الحُكم فيها، أو التي ورد فيها أحكام يُخيَّر وليُّ الأمر أو من ينوب عنه بيْنها تبعًا للمصلحة، بحيث لا يتعيَّن أحدُها على الدَّوام. ومن قبيل ذلك في تراثنا الفكري: ما وجدناه من صنيع ثاني خلفاء الرَّاشدين عمر بن الخطاب من أحكام وأقضية, هي من هذا النوع من السياسة, التي تصرَّف فيها بمقتضى المصلحة.

تعريف جامع لمصطلح "السياسة الشرعية":

ومهما يكن من أمر، فإننا إذا أردنا الوقوف على تعريف جامع لمصطلح "السياسة الشرعية" بالمعنى الخاص، أمكن القول بأنَّها: "ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة، فيما لم يَرِد بشأنه دليلٌ خاص متعيّن، دون مخالفة للشريعة".

ومن المفيد التَّنبيه على الجزء الأخير من التعريف السابق، وهو قوله: "دون مخالفة للشريعة"؛ لأنَّه قيدٌ مهمٌّ، حيث يُخرج جميع أنواع السَّياسات المنافية للشَّريعة، فليست من السِّياسة الشَّرعيَّة في شيءٍ، وقد عبَّر بنفي المخالفة؛ لأنَّه المعنى الصحيح لموافقة الشَّريعة، فإنَّ ما جاءت به الشَّريعة, وما ثبت عدمُ مخالفته لها هو في الحقيقة موافقٌ لها؛ الأوّل: من جهة النصوص، والثاني: من جهة القواعد والأصول.
فعدم مناقضة روح التشريع العامة، والمقاصد الأساسية، والأصول الكلية، ولو لم يَرِدْ بها نصٌّ خاصٌّ بعيْنه -هو ضابط السياسة الشرعية الذي يميِّزها عن غيرها من السِّياسات.
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